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تكشف المواجهة بين إيتمار بن جفير وجادي أيزنكوت عن تحول الانتخابات الإسرائيلية إلى صراع على تعريف الأمن والقيادة والشرعية السياسية بعد 7 أكتوبر 2023م. فدعوى بن جفير ضد أيزنكوت، على خلفية اتهامه بنسب تصريحات تحريضية وعنصرية إليه، تتجاوز بعدها القانوني لتصبح جزءًا من معركة انتخابية أوسع. يسعى بن جفير إلى حماية صورته بوصفه ممثل اليمين الأمني المتشدد، بينما يحاول أيزنكوت استثمار خلفيته العسكرية لتقديم نفسه بديلاً يجمع بين القوة الأمنية والدولة المؤسسية. وفي المقابل، يعمل نتنياهو على توحيد اليمين ومنع تشتت أصواته. وتكشف الاستطلاعات تقاربًا بين أيزنكوت والليكود، مع استمرار الغموض حول قدرة أي معسكر على بلوغ 61 مقعدًا. لذلك ستدور المعركة حول الناخب المتردد، ومن ينجح في إقناعه بأنه الأقدر على استعادة الأمن والثقة وإدارة الدولة. وقد تصبح مواجهة بن جفير-أيزنكوت نموذجًا للصراع الانتخابي بين أمن أيديولوجي وأمن مؤسسي.
دعوى قضائية في قلب معركة انتخابية
لم تعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة مجرد منافسة تقليدية بين أحزاب تتنافس على عدد المقاعد في الكنيست أو على تشكيل الائتلاف الحكومي، وإنما أخذت تتحول بصورة متزايدة إلى معركة على تعريف إسرائيل نفسها بعد 7 أكتوبر 2023م: من يتحمل مسؤولية الإخفاقات الأمنية؟ من يستطيع إعادة بناء الثقة؟ هل تحتاج إسرائيل إلى مزيد من التشدد والقوة أم إلى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها؟ وهل الأمن يعني الردع والقوة والصرامة تجاه الفلسطينيين، أم يعني أيضًا قدرة الدولة على منع الكارثة، وحماية المواطنين، وإدارة الحروب، واستعادة ثقة الجمهور؟
في هذا السياق تأتي الدعوى التي رفعها وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ضد جادي أيزنكوت في 10 سبتمبر 2026م، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 100 ألف شيكيل، على خلفية تصريحات أدلى بها أيزنكوت في بودكاست تابع لـقناة "كان 11". وبحسب التقرير المنشور في "واللا" بعنوان "בן גביר תובע את גדי איזנקוט: "ייחוס שקרי של הסתה להרג וגזענות بن جفير يقاضي جادي أيزنكوت بتهمة نسب التحريض على القتل والعنصرية إليه زورًا" (https://news.walla.co.il/item/3867093?)، فإن بن جفير يتهم أيزنكوت بإسناد نشر مقاطع تنطوي على العنف إلى الشباب، تتضمن رسائل من قبيل الدعوة إلى القتل وعبارات عنصرية ضد العرب، بينما يؤكد بن جفير أنه لم ينشر أو يروج لمثل هذه المقاطع وأن ما نسب إليه "كذب مطبق". كما يطالب بإزالة المقطع من المنصات التابعة للحزب ونشر تصحيح واضح.
ظاهريًا، تبدو القضية نزاعًا قانونيًا حول التشهير. لكن توقيتها وسياقها السياسي يجعلانها أكثر أهمية من مجرد نزاع على تصريح. فبن جفير وأيزنكوت يمثلان، بدرجات مختلفة، رؤيتين متنافستين لمفهوم الأمن والسياسة الإسرائيلية. الأول يحاول تثبيت نفسه بوصفه ممثل اليمين الأمني القومي المتشدد، بينما يحاول الثاني بناء صورة سياسية قادرة على الجمع بين الخبرة العسكرية، والشرعية الأمنية، والاعتراض على قيادة بنيامين نتنياهو، وتقديم بديل للحكم. وهكذا فإن القضية لا تدور فقط حول ما قاله أيزنكوت عن بن جفير، وإنما حول السؤال الأوسع: من يستطيع أن يحتكر الخطاب الأمني في الانتخابات المقبلة؟
انتخابات مختلفة عن الانتخابات الإسرائيلية التقليدية
تجري الانتخابات الحالية في بيئة سياسية استثنائية. فقد أدت أحداث 7 أكتوبر 2023م والحرب التي تلتها إلى إعادة ترتيب الأولويات السياسية الإسرائيلية. وفي السابق كانت قضايا الاقتصاد، والدين والدولة، والعلاقة مع الفلسطينيين، والتعديلات القضائية، والمستوطنات، والعلاقات مع الولايات المتحدة، تتنافس على مركز الاهتمام.
أما الآن، فقد أصبح سؤال الأمن مرتبطًا بكل قضية تقريبًا. فالأمن أصبح مرتبطًا بالقيادة السياسية، والقيادة مرتبطة بمسؤولية 7 أكتوبر، ومسؤولية 7 أكتوبر مرتبطة بالجيش والاستخبارات والحكومة، والحكومة مرتبطة بشخص نتنياهو، فيما تحاول قوى المعارضة تحويل هذه السلسلة كلها إلى حجة انتخابية للتغيير. وفي المقابل، يحاول اليمين الدفاع عن فرضية أخرى: أن إسرائيل لا تستطيع مواجهة التهديدات الإقليمية والفلسطينية من خلال تغيير القيادة أو إضعاف اليمين، وإنما تحتاج إلى مزيد من القوة والردع والصرامة.
من هنا فإن الانتخابات المقبلة تتجاوز سؤال "من سيفوز؟" إلى سؤال أكثر عمقًا: أي تفسير لما بعد 7 أكتوبر سيحصل على تفويض الجمهور الإسرائيلي؟ هل سيكون التفسير القائل إن المشكلة كانت ضعف الردع، وأن الحل يكمن في مزيد من القوة؟ أم التفسير الذي يرى أن المشكلة كانت في إدارة الدولة، والانقسامات الداخلية، وفشل القيادة السياسية والأمنية، وأن الحل يكمن في إعادة بناء مؤسسات الحكم والثقة العامة؟ هذا هو الإطار الذي ينبغي وضع المواجهة بين بن جفير وأيزنكوت داخله.
صعود أيزنكوت يغيّر طبيعة الصراع
تكمن حساسية المواجهة بالنسبة إلى بن جفير في أن جادي أيزنكوت ليس سياسيًا تقليديًا. فأيزنكوت رئيس أركان سابق، ويمتلك رصيدًا عسكريًا وأمنيًا يجعله قادرًا على مخاطبة الناخب الإسرائيلي من داخل اللغة التي يحتكرها اليمين عادة، وهي لغة الأمن. وهذا عنصر بالغ الأهمية.
فاليمين الإسرائيلي يستطيع مهاجمة السياسيين المدنيين في المعارضة باعتبارهم ضعفاء أو منفصلين عن الواقع الأمني. لكن مهاجمة قائد عسكري سابق أكثر صعوبة، خصوصًا عندما يحاول هذا القائد تقديم نفسه باعتباره رجل أمن، وليس رجلًا يسعى إلى التنازل عن الأمن.
وقد ظهر هذا التحول بوضوح في استطلاعات الأسابيع الأخيرة. فقد أظهر استطلاع للقناة 12 في 7 سبتمبر أن حزب "ياشار" بزعامة أيزنكوت وصل إلى 25 مقعدًا، متقدمًا على الليكود، في الوقت الذي تراجع فيه الليكود. كما أظهر الاستطلاع وجود 11% من المترددين، وهي كتلة يمكن أن تكون حاسمة في الأسابيع الأخيرة من الحملة. وفي متوسط استطلاعات الثلاثين يومًا حتى 9 سبتمبر، ظهر "ياشار" والليكود متقاربين جدًا: 23 مقعدًا لكل منهما تقريبًا، مع احتفاظ حزب أيزنكوت بموقع المنافس المباشر لليكود. 
وهذا يعني أن أيزنكوت لم يعد مجرد شخصية معارضة لنتنياهو، بل أصبح جزءًا من معركة على مركز النظام السياسي نفسه.
لماذا يرد بن جفير على أيزنكوت بهذه الطريقة؟
ينبغي قراءة الدعوى القضائية باعتبارها جزءًا من عملية سياسية متعددة المستويات:
المستوى الأول قانوني: بن جفير يقول إن تصريح أيزنكوت نسب إليه أقوالًا لم يقلها أو لم ينشرها، ولذلك يرى أنه تعرض للتشهير.
المستوى الثاني سياسي: بن جفير يرفض أن تتحول صورته إلى عبء انتخابي على اليمين.
المستوى الثالث انتخابي: يحاول بن جفير منع أيزنكوت من احتكار خطاب "الأمن المسؤول".
المستوى الرابع هوياتي: القضية تمس إحدى أهم نقاط قوة بن جفير، وهي تقديم نفسه باعتباره ممثلًا لليمين الذي لا يخشى استخدام القوة.
ولهذا فإن الاتهام بأنه مرتبط بخطاب يحرض على قتل العرب أو يعزز العنصرية يمكن أن يكون ذا أثر مزدوج. فبالنسبة إلى خصومه، يمكن أن يصبح الاتهام دليلًا على أن بن جفير يمثل التطرف وليس الأمن. أما بالنسبة إلى مؤيديه، فقد يتحول الاتهام نفسه إلى دليل على أن خصومه السياسيين يريدون تشويه الرجل الذي يمثل "الأمن الحقيقي" والصرامة تجاه الفلسطينيين. من هنا تتحول القضية إلى معركة على تفسير التهمة نفسها.
بن جفير لا يدافع عن سمعته فقط… بل عن موقعه الانتخابي
يواجه بن جفير مشكلة استراتيجية أوسع من الدعوى، فحزب "عوتسما يهوديت" ما زال قادرًا على دخول الكنيست، لكنه ليس في وضع يسمح له بالاطمئنان إلى نفوذه السابق. وتظهر استطلاعات حديثة للحزب نتائج تتراوح حول سبعة أو ثمانية مقاعد؛ فقد أظهر متوسط استطلاعات حديث حتى 9 سبتمبر حصوله على نحو ثمانية مقاعد، فيما أظهر استطلاع "الأخبار 14" في نهاية أغسطس سبعة مقاعد. وهذا مهم جدًا. فبن جفير لا يستطيع أن يخوض المعركة باعتباره مجرد وزير أو زعيم حزب صغير. بل يحتاج إلى المحافظة على صورته بوصفه أحد أقطاب اليمين.
وإذا أصبح أيزنكوت قادرًا على سحب جزء من الجمهور الأمني المحافظ من اليمين، فإن بن جفير سيواجه تحديًا مزدوجًا: المحافظة على قاعدته اليمينية الصلبة، ومنع انتقال الناخبين المترددين أو الناخبين الأمنيين إلى أيزنكوت. 
من هنا تصبح الحرب الكلامية بين الرجلين جزءًا من محاولة رسم حدود واضحة بين معسكرين: بن جفير قوة وردع وهوية يهودية قومية متشددة، وفي المقابل أيزنكوت أمن وخبرة عسكرية ودولة مؤسسات وقيادة بديلة.
المعركة الحقيقية هي على "ملكية الأمن"
من أهم التحولات في الانتخابات الحالية أن الأمن لم يعد ملكية حصرية لليمين. على مدى عقود، استطاع اليمين الإسرائيلي أن يبني جزءًا مهمًا من قوته على فكرة أن اليسار والوسط أقل قدرة على التعامل مع التهديدات الأمنية. لكن ظهور أيزنكوت يربك هذه المعادلة. فهو يستطيع أن يقول للناخب الإسرائيلي، بصورة ضمنية أو مباشرة: أنا لا أحتاج إلى إثبات أنني أمني؛ لقد أمضيت حياتي في المؤسسة الأمنية. وهذا يغير طبيعة الحملة.
فاليمين لم يعد يستطيع الاكتفاء باتهام المعارضة بالضعف، بل يحتاج إلى الإجابة عن سؤال أكثر صعوبة: إذا كان المنافس أيضًا رجل أمن، فما الذي يميز مشروع اليمين عنه؟ هنا يصبح بن جفير أكثر اعتمادًا على الهوية الأيديولوجية والسياسية، بينما يستطيع أيزنكوت الاعتماد على المزج بين الأمن والمركزية المؤسسية. وهذه الثنائية يمكن أن تكون من أهم محددات الانتخابات.
نتنياهو الطرف الغائب الحاضر في المواجهة
رغم أن الدعوى القضائية بين بن جفير وأيزنكوت، فإن بنيامين نتنياهو حاضر فيها بصورة غير مباشرة. فالانتخابات المقبلة تشهد محاولة من نتنياهو لإعادة توحيد اليمين ومنع تشتت أصواته بين الأحزاب الصغيرة. ووفق تقرير منشورة في 8 سبتمبر، كان نتنياهو يعمل بصورة عاجلة على توحيد الفصائل اليمينية قبل الموعد النهائي لتقديم القوائم، في ظل تراجع دعم الليكود ووجود مخاوف من تشتت أصوات اليمين وسقوط أحزاب صغيرة تحت نسبة الحسم. كما أشار التقرير إلى أن بن جفير رفض العودة إلى شراكة انتخابية مع حزب بتسلئيل سموتريتش.
وهنا تظهر المفارقة. نتنياهو يحتاج إلى بن جفير من أجل المحافظة على اليمين المتشدد، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى ضبط المنافسة داخل اليمين. وبن جفير يحتاج إلى نتنياهو لمنع انتقال الحكم إلى معسكر خصومه، لكنه لا يريد أن يصبح مجرد تابع لليكود.
أما أيزنكوت، فيستفيد من هذا الانقسام. كلما زاد التنافس بين نتنياهو وبن جفير وسموتريتش والقوى اليمينية الأخرى، ازدادت إمكانية تقديم أيزنكوت نفسه باعتباره البديل الذي يستطيع توحيد جمهور أوسع.
معضلة اليمين: الوحدة أم الحفاظ على الهوية؟
أخطر ما يواجه اليمين الإسرائيلي في هذه الانتخابات هو أن المصلحة الانتخابية قد تتعارض مع المصلحة الأيديولوجية. الوحدة قد تمنع ضياع المقاعد بسبب نسبة الحسم، لكنها قد تضعف الهوية الخاصة لكل حزب. والانقسام يسمح لكل حزب بمخاطبة جمهوره بصورة أكثر حدة، لكنه قد يؤدي إلى ضياع أصوات كثيرة.
وقد ظهرت هذه المشكلة بوضوح في محاولات دمج أو تنسيق قوى اليمين. كما أن دخول شخصيات جديدة مثل أوفر فينتر إلى المنافسة يمكن أن يغير حسابات اليمين ويهدد أحزابًا موجودة أصلًا حول نسبة الحسم. لذلك فإن بن جفير لا يخوض معركة ضد أيزنكوت فقط. إنه يخوض في الوقت نفسه معركة ضد سموتريتش على جمهور اليمين الديني القومي، وضد الليكود على جمهور اليمين الأمني، وضد قوى جديدة تستقطب جمهور الاحتياط والجيش، وضد أيزنكوت على صورة "رجل الأمن". وهذا يجعل وضعه أكثر تعقيدًا مما يبدو من مجرد عدد المقاعد في استطلاع واحد.
أيزنكوت يواجه هو الآخر معضلة
لا ينبغي النظر إلى تقدم أيزنكوت في الاستطلاعات باعتباره طريقًا مضمونًا إلى رئاسة الحكومة، فالحصول على أكبر عدد من المقاعد لا يعني بالضرورة القدرة على تشكيل ائتلاف. وهذه إحدى الخصائص البنيوية للنظام السياسي الإسرائيلي. فقد أظهرت استطلاعات حديثة تقدم "ياشار" بزعامة أيزنكوت إلى صدارة الأحزاب، لكن الخريطة الأوسع لا تزال شديدة التعقيد، ولا يظهر في جميع السيناريوهات معسكر قادر بسهولة على الوصول إلى 61 مقعدًا.
وبالتالي فإن أيزنكوت يواجه ثلاثة أسئلة: هل يستطيع تحويل قوته الحزبية إلى كتلة سياسية؟ وهل يستطيع جذب أحزاب الوسط واليمين المعتدل؟ وهل يستطيع التعامل مع الأحزاب العربية دون أن يخسر الجمهور اليهودي الذي يصوت له؟. هذه الأسئلة قد تكون أهم من الفارق بينه وبين الليكود بمقعد أو مقعدين.
"معركة بن جفير-أيزنكوت" قد تكون نموذجًا للحملة القادمة
من المتوقع أن تتجه الحملة الانتخابية أكثر فأكثر نحو الشخصنة. فبدل أن تدور المعركة فقط حول البرامج، ستدور حول الشخصيات: نتنياهو في مواجهة أيزنكوت، وبن جفير في مواجهة أيزنكوت، والقيادة العسكرية السابقة في مواجهة القيادة السياسية الحالية، واليمين القومي في مواجهة الوسط الأمني.
وهذا النوع من الحملات يرفع قيمة الأحداث الشخصية والتصريحات والاتهامات والردود القضائية. من هنا تصبح الدعوى القضائية ذات قيمة انتخابية حتى قبل أن تصل إلى نتيجة قانونية. فالهدف السياسي لا يتوقف بالضرورة على كسب القضية أمام المحكمة.
يكفي أن ينجح بن جفير في نقل النقاش من: "هل بن جفير يحرض؟"، إلى: "هل أيزنكوت كذب على بن جفير؟". وبالمثل، يستطيع أيزنكوت محاولة نقل النقاش من: "هل ما قاله عن بن جفير دقيق قانونيًا؟" إلى: "لماذا يخشى بن جفير من الحديث عن خطاب العنف والعنصرية؟". وهكذا تصبح المحكمة جزءًا من ساحة المعركة الإعلامية.
من "الأمن" إلى "الخوف من الآخر"
ثمة تحول أعمق في الخطاب الانتخابي الإسرائيلي، فالصراع لا يدور فقط حول الأمن بمعناه العسكري، بل حول تعريف "الآخر". بالنسبة إلى اليمين المتشدد، يمثل الفلسطينيون والتهديدات الإقليمية مصدر الخطر الأساسي، ومن ثم تصبح القوة والردع والتشدد أدوات ضرورية. أما بالنسبة إلى خصوم بن جفير، فإن الخطر قد يأتي أيضًا من الداخل: من التطرف السياسي، ومن العنف الأهلي، ومن تآكل الثقة بالمؤسسات، ومن تحويل الخلافات السياسية إلى صراع هوياتي.
وهذا يعني أن الانتخابات المقبلة قد تشهد مواجهة بين مفهومين للأمن: الأمن من الخارج؛ مواجهة الفلسطينيين وإيران وحزب الله وسائر التهديدات العسكرية. والأمن من الداخل؛ حماية الديمقراطية والمؤسسات، ومنع العنف السياسي، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. من هنا تصبح تصريحات أيزنكوت عن بن جفير أكثر حساسية؛ لأنها تقع في نقطة التقاطع بين الأمن الخارجي والأمن الداخلي.
البعد الأخطر.. إعادة تعريف مسؤولية 7 أكتوبر
لا يمكن فصل الانتخابات المقبلة عن السؤال الذي يلاحق إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023م: من المسؤول؟ هل المسؤولية تقع على القيادة السياسية؟ أم المؤسسة العسكرية؟ أم أجهزة الاستخبارات؟ أم جميعها؟ وهل كان الفشل نتيجة خطأ محدد أم نتيجة تراكمات سياسية وأمنية ومؤسسية؟ هذه الأسئلة ليست تاريخية. إنها انتخابية بامتياز.، فنتنياهو يريد الحفاظ على صورته كزعيم قادر على إدارة الأمن، وبن جفير يريد تقديم نفسه باعتباره السياسي الذي دعا منذ سنوات إلى التشدد. أما أيزنكوت فيستطيع القول إن الخبرة العسكرية وحدها لا تكفي، وإن إسرائيل تحتاج إلى قيادة سياسية جديدة قادرة على إدارة الدولة والمؤسسة الأمنية بصورة أفضل. ولهذا فإن أيزنكوت يمثل خطرًا سياسيًا خاصًا على نتنياهو وبن جفير معًا: فهو يستطيع منافسة اليمين في المجال الذي كان اليمين يملك فيه أفضلية تقليدية، أي مجال الأمن.
لماذا قد تتحول الدعوى إلى سلاح انتخابي للطرفين؟
من منظور استشرافي، هناك أربعة مسارات محتملة:
الأول.. احتواء القضية: إذا بقيت القضية في إطارها القانوني، فقد تتراجع أهميتها تدريجيًا، خصوصًا إذا طغت عليها قضايا الحرب والاقتصاد والائتلافات. في هذه الحالة ستكون فائدتها الانتخابية محدودة.
الثاني.. تصعيد إعلامي: إذا رد أيزنكوت بقوة، أو نشر بن جفير مواد إضافية، أو دخلت شخصيات دينية وأمنية وسياسية على الخط، فقد تتحول القضية إلى رمز للصراع بين "اليمين المتشدد" و"المعسكر الأمني البديل"، وهذا هو السيناريو الأكثر احتمالًا في بيئة انتخابية شديدة الاستقطاب.
الثالث.. تحويلها إلى قضية حرية التعبير: قد يحاول معسكر أيزنكوت تصوير الدعوى بوصفها محاولة لترهيب الخصوم السياسيين، بينما يصورها بن جفير بوصفها دفاعًا مشروعًا عن السمعة ضد اتهامات كاذبة. وفي هذه الحالة تنتقل القضية من نزاع شخصي إلى نقاش حول حدود الخطاب السياسي.
الرابع.. استخدامها لضرب صورة أحد الطرفين: إذا تمكن بن جفير من إثبات تناقضات جوهرية في رواية أيزنكوت، فقد يحصل على مكسب سياسي يتجاوز قيمة التعويض المالي. وفي المقابل، إذا تمكن أيزنكوت من تثبيت صورة بن جفير بوصفه رمزًا لخطاب التحريض، فقد يستخدم القضية لتعزيز صورته باعتباره البديل المسؤول.
الانتخابات تتحول إلى استفتاء على "الدولة التي يريدها الإسرائيليون"
التحول الأكثر أهمية أن المنافسة لا تجري فقط على الحكومة المقبلة، بل على طبيعة إسرائيل بعد سنوات الحرب. هناك إسرائيل تريد استمرار اليمين في الحكم بوصفه ضمانة للقوة والردع والهوية اليهودية القومية. وهناك إسرائيل أخرى تبحث عن قيادة جديدة، لكن ليس بالضرورة قيادة يسارية تقليدية؛ بل قيادة أمنية وسطية قادرة على إعادة بناء الدولة من دون التخلي عن القوة العسكرية. 
هنا تكمن أهمية أيزنكوت، فهو لا يحاول تقديم نفسه بالضرورة باعتباره نقيضًا للأمن، بل باعتباره صيغة أخرى للأمن. وبالتالي فإن المعركة المقبلة قد لا تكون يمين ضد يسار، بل: يمين أيديولوجي متشدد ضد يمين/وسط أمني مؤسسي. وهذا تحول مهم في الخريطة السياسية الإسرائيلية.
ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى بن جفير؟
أمام بن جفير ثلاثة خيارات استراتيجية:
الأول.. التصعيد: زيادة الهجوم على أيزنكوت، وربطه بما يعتبره بن جفير تنازلات أو ضعفًا في مواجهة الفلسطينيين. ميزة هذا الخيار أنه يحافظ على القاعدة اليمينية الصلبة، لكن عيبه أنه قد يزيد مخاوف الناخبين المعتدلين.
الثاني.. إعادة التموضع: تقديم نفسه بوصفه رجل أمن وسياسة، وليس مجرد رمز للتطرف، وهذا يسمح له بالوصول إلى جمهور أوسع، لكن المشكلة أن إعادة التموضع قد تنفر جزءًا من قاعدته الأصلية.
الثالث.. التحالف التكتيكي مع الليكود: أي الدخول في ترتيبات تمنع خسارة أصوات اليمين، وهذا قد يكون مفيدًا انتخابيًا، لكنه يضعف استقلالية بن جفير ويجعله أكثر ارتباطًا بنتنياهو.
من المرجح أن يحاول بن جفير الجمع بين الخيارات الثلاثة بدرجات مختلفة: التشدد في الخطاب، والحفاظ على صورة القوة، والتفاوض على ترتيبات انتخابية دون التخلي عن استقلاليته.
وماذا يعني ذلك لأيزنكوت؟
أيزنكوت يملك فرصة تاريخية، لكنه يواجه خطرًا حقيقيًا. فإذا أصبح خطابه أكثر اعتدالًا من اللازم، فقد يخسر جزءًا من الناخبين الذين يبحثون عن قيادة حاسمة بعد 7 أكتوبر. وإذا أصبح أكثر تشددًا، فقد يفقد صورته باعتباره بديلًا عن اليمين. لذلك سيكون التحدي الأساسي أمامه هو بناء معادلة تقوم على قوة عسكرية، ودولة مؤسسات، وقيادة مسؤولة، وتغيير سياسي.
إذا نجح في ذلك، فقد يصبح قادرًا على تشكيل ائتلاف يتجاوز الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار، أما إذا فشل في ذلك، فقد تتحول قوته الانتخابية إلى مجرد "حزب كبير" غير قادر على تشكيل الحكومة.
العامل الحاسم سيكون الناخب المتردد
تشير استطلاعات حديثة إلى وجود نسبة لابأس بها من الناخبين الذين لم يحسموا خيارهم، ومنها 11% في استطلاع "الأخبار 12" المنشور في 7 سبتمبر، وهؤلاء هم الهدف الأساسي للمعركة القادمة. فالناخب المتردد لا يبحث بالضرورة عن أكثر السياسيين تشددًا، ولا عن أكثرهم اعتدالًا. إنه يبحث غالبًا عن إجابة على سؤال بسيط: من يستطيع أن يجعلني أشعر بأن إسرائيل أكثر أمنًا؟
ولهذا ستكون صورة المرشح أكثر أهمية من التفاصيل البرنامجية. وبالنسبة إلى أيزنكوت، فإن هذه البيئة مناسبة له. وبالنسبة إلى بن جفير، فإنها تمثل خطرًا. فكلما تحول السؤال من "من هو الأكثر تشددًا؟" إلى "من هو الأكثر قدرة على إدارة الدولة؟"، ازدادت أفضلية أيزنكوت النسبية.
سيناريوهات الانتخابات
السيناريو الأول.. انتصار اليمين عبر إعادة توحيد صفوفه: إذا تمكن نتنياهو من توحيد الأحزاب اليمينية ومنع سقوط الأحزاب الصغيرة تحت نسبة الحسم، فقد يستعيد اليمين قدرته على تشكيل الحكومة. في هذه الحالة، تصبح قضية بن جفير-أيزنكوت جزءًا من حملة أوسع لتصوير المعارضة باعتبارها معسكرًا يسعى إلى تفكيك اليمين. نتيجته الاستراتيجية بقاء نتنياهو أو عودة اليمين إلى تشكيل الحكومة، مع استمرار بن جفير لاعبًا مؤثرًا.
السيناريو الثاني.. استمرار تقدم أيزنكوت دون أغلبية: قد يبقى "ياشار" الحزب الأكبر، لكن دون امتلاك كتلة قادرة وحدها على تشكيل الحكومة. هذا السيناريو قد يعيد إسرائيل إلى مفاوضات ائتلافية معقدة. نتيجته الاستراتيجية أيزنكوت يفوز بالانتخابات من حيث الحجم، لكنه لا يفوز بالضرورة بالحكم.
السيناريو الثالث.. تشكل ائتلاف وسطي واسع: إذا تمكن أيزنكوت من استقطاب قوى من الوسط واليمين المعتدل وأحزاب أخرى، فقد يصبح تشكيل حكومة بديلة ممكنًا. لكن نجاح هذا السيناريو يتوقف على قدرة أيزنكوت على حل المعضلات المتعلقة بالأحزاب الدينية والعربية. نتيجته الاستراتيجية أكبر تحول سياسي منذ سنوات، مع انتقال مركز الثقل من اليمين الصلب إلى تحالف أوسع.
السيناريو الرابع.. عودة اليمين عبر "حرب الخوف": قد يستعيد اليمين جزءًا من قوته إذا نجح في تحويل الانتخابات إلى استفتاء على المخاطر الأمنية: إيران، وغزة، وحزب الله، و"الإرهاب"، والحدود، والتهديدات الإقليمية. في هذه الحالة يصبح خطاب القوة أكثر تأثيرًا من قضايا المؤسسات والديمقراطية. نتيجته الاستراتيجية إعادة تثبيت مقولة أن إسرائيل تحتاج إلى اليمين في أوقات الخطر.
الثامن عشر.. السيناريو الأكثر ترجيحًا "لا حسم سريعًا": استنادًا إلى صورة الاستطلاعات الحالية، لا تبدو إسرائيل أمام نظام حزبي مستقر يمكن فيه تحديد الفائز مسبقًا. فاستطلاعات مختلفة تضع أيزنكوت والليكود في الصدارة، بينما تحتفظ أحزاب أخرى بقوة مؤثرة، وتظل عدة قوائم قريبة من نسبة الحسم. وهذا يعني أن المعركة الحقيقية ستجري على ثلاثة مستويات: الأول من سيكون الحزب الأكبر؟، والثاني من سيشكل الكتلة الأكبر؟، والثالث من يستطيع تحويل هذه الكتلة إلى 61 مقعدًا؟ والسؤال الثالث هو الأكثر أهمية.
بن جفير وأيزنكوت يمثلان مستقبلين متنافسين
تكشف المواجهة بين الرجلين عن انقسام أعمق داخل إسرائيل. بن جفير يمثل تصورًا يرى أن تجربة السنوات الأخيرة أثبتت الحاجة إلى مزيد من القوة، والردع، والهوية القومية، والتشدد تجاه الفلسطينيين. أما أيزنكوت فيحاول بناء تصور يقول إن الأمن الحقيقي يحتاج إلى قوة عسكرية، لكنه يحتاج أيضًا إلى قيادة سياسية مسؤولة ومؤسسات فعالة وثقة عامة. من هنا فإن المعركة بينهما ليست مجرد خلاف على تصريح. إنها صراع بين تعريفين للأمن. وإذا اتسعت القضية، فقد تصبح نموذجًا للحملة الانتخابية كلها.
ماذا بعد الانتخابات؟
حتى إذا انتهت الانتخابات بفوز واضح لأحد الطرفين، فإن الأزمة الأعمق لن تنتهي. فإسرائيل ستظل أمام مجموعة من الأسئلة: كيف تعيد بناء الثقة بعد 7 أكتوبر؟ كيف تحدد مسؤولية الإخفاقات؟ كيف تعيد تنظيم العلاقة بين الحكومة والجيش؟ كيف تمنع تحول الصراع السياسي إلى عنف اجتماعي؟ كيف تتعامل مع القضية الفلسطينية؟ كيف تعيد العلاقات مع الولايات المتحدة والعالم؟ وكيف توازن بين الأمن والديمقراطية؟
ولهذا فإن الانتخابات المقبلة ينبغي النظر إليها باعتبارها انتخابات إعادة تعريف الدولة، لا مجرد انتخابات لتغيير الحكومة.
الخاتمة
تكشف دعوى بن جفير ضد أيزنكوت عن أحد أكثر أبعاد الانتخابات الإسرائيلية أهمية: الانتقال من الصراع على السياسات إلى الصراع على تعريف الحقيقة السياسية نفسها. بن جفير يقول إن أيزنكوت نسب إليه تحريضًا على القتل والعنصرية، وإن هذا الادعاء كاذب ويستحق التعويض والتصحيح. وأيزنكوت، من جانبه، يستخدم خطابه السياسي لتقديم بن جفير باعتباره ظاهرة مرتبطة بخطاب عنيف ومتطرف. وبغض النظر عن النتيجة القضائية التي ستؤول إليها القضية، فإن القيمة السياسية للنزاع أكبر من قيمته القانونية.
ففي الانتخابات، لا تكفي الحقيقة القانونية وحدها لصناعة الصورة السياسية. الصورة التي ستترسخ لدى الناخب هي التي ستحدد إلى حد بعيد موقع كل طرف. وهنا تكمن المعركة الحقيقية. بن جفير يريد أن يقول: الأمن يحتاج إلى القوة، ومن يعارضني يضعف الردع. وأيزنكوت يريد أن يقول: الأمن يحتاج إلى قوة، لكنه يحتاج أيضًا إلى دولة مسؤولة ومؤسسات وقيادة جديدة. أما نتنياهو فيحاول الاحتفاظ بالموقع الذي جعله لعقود عنوانًا للأمن الإسرائيلي.
وبذلك يمكن اختصار الانتخابات المقبلة في ثلاثة أسئلة استراتيجية مترابطة: هل يستطيع نتنياهو الاحتفاظ باحتكار اليمين للسلطة؟ وهل يستطيع بن جفير الاحتفاظ باحتكار اليمين المتشدد للخطاب الأمني؟ وهل يستطيع أيزنكوت كسر هذا الاحتكار وتقديم نفسه بوصفه البديل الأمني القادر على قيادة الدولة؟
إذا نجح أيزنكوت في ذلك، فلن يكون التغيير مجرد انتقال من رئيس حكومة إلى آخر، بل سيكون تحولًا في البنية السياسية التي حكمت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة. أما إذا نجح نتنياهو وبن جفير في إعادة توحيد اليمين حول خطاب الأمن والتهديد، فقد تثبت الانتخابات أن صدمة 7 أكتوبر لم تؤدِ إلى إسقاط اليمين، بل إلى إعادة صياغة أدواته وخطابه.
ومن هذه الزاوية تحديدًا، فإن قضية بن جفير-أيزنكوت ليست هامشًا انتخابيًا، وإنما مختبر مصغر للمعركة الكبرى على مستقبل إسرائيل: من يعرّف الأمن؟، ومن يرسم حدود الخطاب السياسي؟، ومن يملك الشرعية لقيادة الدولة بعد 7 أكتوبر؟
والإجابة عن هذه الأسئلة ستتحدد ليس فقط بعدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب، وإنما بقدرة كل معسكر على تحويل الخوف، والذاكرة الأمنية، والغضب من 7 أكتوبر، والرغبة في التغيير إلى تفويض سياسي قابل للتحول إلى حكومة.
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